
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1414/15            

قرار رقـم: 15/ 957 م. د                                           

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على المواد المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 15/954،
المحالة إلیھ رفقة كتاب السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 31 مارس 2015،

وذلك للبت في مطابقتھا لأحكام الدستور والقانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، عملا بمقتضیات المادة 37 منھ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 132 و153
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظیمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفیذه الظـھیر الشــریف رقم 1.94.124 بتـاریخ 14 من
رمضـان 1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنـاء على القـانون التنظیمي  رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.124
بتاریخ 3 من شوال 1435 (31 یولیو2014)؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 15/954 بشأن النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، الصادر بتاریخ 11 من جمادى
الأولى 1436 (2 مارس 2015)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعدیلات النظام الداخلي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعیة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، المنعقد بتاریخ 26 مارس 2015، وعلى
لائحة حضور الاجتماع المذكور، أن التعدیلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لھذا المجلس تم وضعھا وإقرارھا بالتصویت من لدن المجلس
المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعیتھ العامة والأغلبیة المطلوبة للمصادقة على القضایا المعروضة علیھا، وذلك وفقا للمواد

24 (الفقرة الأخیرة) و25 و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي؛
ثانیا- من حیث الموضوع:

حیث إن التعدیلات المدخلة على مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، إعمالا لقرار المجلس الدستوري المومأ إلیھ أعلاه،
تتعلق بالمواد 3 و 17 و 29 و46 من ھذا النظام الداخلي؛                                            

في شأن المادة 3:

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة تمثل في إضافة عبارة :"یعُد بالتشاور مع السلطة الحكومیة المختصة" إلى البند الثالث من الفقرة الثانیة،
وعبارة :" بالتشاور مع السلطة الحكومیة المختصة" إلى البند السادس من نفس الفقرة الثانیة، مما جعل ھذه المادة في صیغتھا المعدلة مطابقة

للدستور؛

في شأن المادة 17:
حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة تمثل في إضافة عبارة "مع ضمان مبدأ العلنیة"، مما یجعل ھذه المادة في صیغتھا المعدلة مطابقة للدستور؛

في شأن المادتین 29 و46:

حیث إن التعدیل المدخل على ھاتین المادتین تمثل، من جھة، في حذف ما كانت تتضمنانھ من تخصیص مقاعد مسبقا للنساء إن في مكتب المجلس
أو في رئاسة اللجان ومقرریھا، ومن جھة أخرى، في إضافة عبارة "مع مراعاة  تمثیلیة النساء والسعي إلى المناصفة في تقدیم الترشیحات"، مما

یجعل ھاتین المادتین في صیغتیھما المعدلتین مطابقتین للدستور؛



لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بأن المواد 3 و17و29 و46 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، في صیغتھا المعدلة مطابقة لأحكام الدستور
والقانون التنظیمي لھذا المجلس؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الاثنین 23 من جمادى الآخرة 1436 (13 أبریل 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي
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محمد الصدیقي            رشید المدور         محمد أمین بنعبد الله      
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